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لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة 
الدورة الثانية 

نيويورك، ٧-١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

 تعزيـز قدرة الإدارة العامـة على تنفيذ إعلان الألفية للأمم المتحدة 
بيانات أساسية عن القطاع العام 

 تقرير الأمانة العامة 
موجز 

في سـياق متابعـة توصيـات الـدورة الخامسـة عشـرة لفريـق الخـبراء المخصـــص الســابق 
المعـني ببرنـامج الأمـم المتحـدة في مجـالي الإدارة العامـة والماليـة العامـة، وضعـت شـعبة الاقتصــاد 
العام والإدارة العامة التابعة للأمانة العامة مجموعة من المؤشرات للقطاع العام توجد في شـكل 
إلكتروني بالموقع www.unpan.org، وفي شكل مطبوع (تقرير القطاع العـام في العـالم: العولمـة 
والدولة). ويبرز هذا الجهد باعتباره المصدر الوحيد للمؤشرات التي تبين حجـم القطـاع العـام 
في العالم ووظائفه الرئيسية. وفي ضوء الاهتمـام المـتزايد بأنشـطة الحكومـات ووضعـها موضـع 
المساءلة، بالإضافة إلى الشفافية، ثمة حاجة إلى تحسين اموعة الحاليـة مـن المؤشـرات وتوسـيع 
نطاقها. لذا يقـترح توسـيع قائمـة المؤشـرات لتشـمل مؤشـرا للنواتـج يقيـس الفعاليـة والمسـاءلة 
عمومـا في مجـال الإدارة الماليـة للقطـاع العـام. ويكتسـي ذلـك المؤشـر أهميـــة قصــوى وبالتــالي 
يـدرج ضمـن الفئـة ١ مـن المؤشـرات المقترحـــة. وإذا رغبــت لجنــة الخــبراء في الحصــول علــى 
مؤشرات إضافية، فلها أن تختار من بين مؤشرين إضافيين مقـترحين في الفئـة ٢ وهمـا: حقـوق 
الإنسان والحقوق السياسية، والنظام القضائي. وإذا رغبت اللجنة في مزيد مـن المؤشـرات مـع 
ـــة ٣ وهــي: تحقيــق اللامركزيــة في أنشــطة  ذلـك، تقـترح ثلاثـة مؤشـرات مدرجـة ضمـن الفئ
القطــاع العــام وإشــراك القــــاعدة الشـــعبية، وســـن تشـــريعات تضمـــن الســـرية في التجـــارة 
الإلكترونية، ووضع شبكة أمـان للقطـاع المـالي. ويوصـي هـذا التقريـر باعتمـاد هـذه اموعـة 
الموسعة من المؤشرات لتكون قـاعدة تتطـور مـن خلالهـا البيانـات الأساسـية المتاحـة حاليـا عـن 

القطاع العام إلى أداة رصد عالمية للقطاع العام. 

 .E/C.16/2003/1 *
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 أولا - مقدمة ومناقشة موجزة للدورة الأولى 

يمثل هذا التقرير استمرارا لمناقشة جرت بشأن جمع وإتاحة بيانـات عـن القطـاع العـام  - ١
قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي، ويشكل التقرير ثمرة الجهود التي بذلت بالتعاون بـين شـعبة 
الاقتصاد العام والإدارة العامة التابعة للأمانة العامة وفريق الخبراء السـابق المعـني ببرنـامج الأمـم 
المتحـدة في مجـــالي الإدارة العامــة والماليــة العامــة خــلال دورة الفريــق الرابعــة عشــرة في ســنة 
١٩٩٨. وعملا بتوصيات تلك الدورة، وضعـت الشـعبة إطـارا لجمـع هـذه البيانـات، وقدمتـه 
S). ووصـف  T/SG/AC.6/2000/L.2 إلى فريق الخبراء السابق في دورتـه الخامسـة عشـرة (انظـر
ذلـك الإطـار مـهام الدولـة باعتبارهـا هيئـة تنظيميـة، وجابيـا للضرائـب، ومنتجـا، ومســـتهلكا، 

ومقدما للمساعدات والإعانات النقدية، ورب عمل. 
ولاحقـا، نتيجـة للمناقشـة الـتي جـرت خـلال الـدورة الخامســـة عشــرة لفريــق الخــبراء  - ٢
السـابق، والجـهود الأخـرى الـتي بذلـت لوضـع إطـار لمؤشـرات قيـاس القطـاع العـام، تضمنـــت 
ww المقــاييس  w.unpan.org مجموعـة المؤشـرات الـتي نشـرت في شـكل إلكـــتروني علــى الموقــع

الخمسة التالية: 
العمالة الحكومية والعامة كنسبة مئوية من عدد السكان  �

الاستهلاك الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي  �
إنفاق الحكومة المركزية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي  �

نفقـات الحكومـة المركزيـة مصنفـة حسـب النـوع والوظيفـة كنسـبة مئويـة مـن إجمــالي  �
نفقات الحكومة المركزية 

إيرادات الحكومة المركزية من الضرائب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.  �
وقد ورد هذا المفهوم وهذه المؤشرات في الجزء الثاني من تقرير القطاع العام في العـالم: العولمـة 

والدولة. 
ولا تزال بدون حل مسألتان شائكتان أثيرتا منذ بداية المناقشة بشأن نطـاق مؤشـرات  - ٣
قياس القطاع العام. فرغم إمكانية جمع بعض البيانات في إطار تلـك الفئـات الخمـس وعرضـها 
بطريقـة قابلـة للمقارنـة دوليـا، تظـل هـذه المهمـــة صعبــة بســبب غيــاب البيانــات في الحــالات 
ـــات جــاهزة علــى المســتوى دون الوطــني  الأخـرى. ومـن جهـة أخـرى، لا يسـمح غيـاب بيان

إلا بتقديم صورة جزئية فقط. 
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ـــالإدارة العامــة، اقــترحت  وفي وقـت لاحـق مـن الـدورة الأولى للجنـة الخـبراء المعنيـة ب - ٤
مجموعة من المؤشـرات في خمسـة مجـالات هـي: الحفـاظ علـى اـال العـام؛ واكتسـاب المعرفـة؛ 
واتخـاذ الإنـترنت منطلقـــا للعمــل والحيــاة؛ وتنميــة روح المبــادرة في قطــاع الأعمــال؛ وإقامــة 
الصلات بين ما هو محلي ومـا هـو عـالمي. وقـد اسـتنارت الأمانـة العامـة بالمناقشـة الـتي أجرـا 
اللجنة في تلك الدورة. وتمثلت التعليقات التي أبدا اللجنة عموما في ضرورة ربـط المؤشـرات 
بالقطـاع العـام فقـط. إذ ينبغـي التركـيز علـى الخدمـات، ودعـم العمليـــة التشــريعية، ووظيفــتي 
المساءلة ومراجعة الحسابات اللتـين تضطلـع الحكومـة مـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، رأت اللجنـة 
أن على الأمانة العامة أن تركز على مؤشرات النواتج (النتـائج)، بـدلا مـن مجـرد التركـيز علـى 
مؤشـرات المدخـلات. وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي للأمانـة العامـــة، عنــد الإمكــان، أن تشــرك 
الوكالات الإحصائية الوطنية وغيرها من الأطـراف الفاعلـة الوطنيـة في اسـتفادا مـن البيانـات 
الحالية. وفيما يتعلـق بالمؤشـر الخـامس مـن المؤشـرات الخمسـة الأصليـة المقترحـة، أي إيـرادات 
الحكومة المركزية من الضرائب كنسبة مئوية من النـاتج المحلـي الإجمـالي، رأت اللجنـة أن المـال 
شـيء مـهم، لكنـه بالأهميـة نفسـها الـتي تكتسـيها جملـة أمـور منـها حجـم الأشـياء الـتي تســيطر 

عليها الحكومة، وعدد القوانين، والرخص والموافقات. 
أما فيما يتعلق بالمؤشرات السبعة المقترحة لتكملة المؤشرات الخمسـة الأصليـة، وهـي:  - ٥
مجمـوع الإيـرادات العامـة كنسـبة مئويـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي؛ والديـن العـام (مـن حيــث 
اموع ونصيب الفرد)؛ ونسبة خدمة الدين إلى الإيرادات المتكررة؛ والتصنيف الدولي للديـن 
العام؛ والتصنيف المحلي للدين المحلـي (نسـبة مصـرف التسـويات الدوليـة)؛ والنفقـات الضريبيـة 
كنسبة مئوية من مجموع الإيرادات الضريبية؛ والنسـبة المئويـة مـوع الإيـرادات المركزيـة الـتي 
تنفق على الصعيد المحلي، وجدت اللجنة أن المؤشر الأخـير مـن هـذه المؤشـرات يكتسـي أهميـة 

خاصة. 
في إطـار الحفـاظ علـى اـال العـام، اقـترحت ثلاثـة مؤشـرات هـي: ملكيـة الصحــف،  - ٦
ومحطـات الإذاعـة والتلفزيـون (ملكيـة الدولـة، ملكيـة تســـتهدف الربــح، ملكيــة لا تســتهدف 
ــى  الربـح)؛ وصـف سـبل الإفصـاح عـن ميزانيـة الحكومـة للجمـهور العـام؛ وحالـة التصديـق عل
اتفاقيات حقوق الإنسان. فيما يتعلق بالمؤشر الأخير، أشارت اللجنة إلى أن التطبيق أوجه مـن 

التصديق. 
وفيما يتعلق بمجال اكتساب المعرفـة، اقـترحت أربعـة مؤشـرات هـي: نفقـات القطـاع  - ٧
العـام علـى البحـث والتطويـر كنسـبة مئويـة مـن الميزانيـة العســـكرية؛ عــدد بــراءات الاخــتراع 
المسجلة دوليا، ومعدل الالتحاق بالدراسة في مستويات التعليم الثلاثة (حسب نـوع الجنـس)؛ 
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والاسـتثمار الأجنـبي المباشـر كنسـبة مئويـة مـــن مجمــوع الاســتثمارات. وفيمــا يخــص المؤشــر 
الثالث، أشير بأن صافي معدل الالتحـاق أنسـب؛ أمـا بالنسـبة للمؤشـر الرابـع، فقـد لوحـظ أن 
النسبة المئوية للاستثمار الأجنبي المباشر في الأعمـال التجاريـة المحليـة دليـل علـى الثقـة التجاريـة 

عموماً. 
أما فيما يتعلق باتخاذ الإنترنت منطلقا للعمل والحيـاة، فقـد اقـترحت خمسـة مؤشـرات  - ٨
ــلكية  هـي: البنيـة الأساسـية للتوصيـل الشـبكي اللاسـلكي الكبـير السـعة؛ وعـدد الهواتـف اللاس
لكل ١٠٠ من السكان؛ وعدد حواسيب خدمـة الإنـترنت لكـل ١٠٠ مـن السـكان؛ وتكلفـة 
توصيلـة الإنـترنت؛ والتطبيقـات الإلكترونيـة الحكوميـة (قائمـة بالتطبيقـات الموجـودة ووصفــها 
والوصلات المؤدية إليها و/أو مسرد التطبيقات الإلكترونية الحكومية). وبشأن المؤشر الثـالث، 
رأت اللجنـة أن مـن الأنسـب النظـر إلى مسـتعملي الإنـترنت، بـدلا مـن حواسـيب الخدمــة، أو 

عدد المقاهي التي تقدم خدمة الدخول إلى الشبكة. 
وفي مجال تنمية روح المبادرة في قطاع الأعمال، اقترح مؤشـران همـا: عـدد الخطـوات  - ٩
اللازمة لتسجيل مشروع تجاري؛ وعدد الأعمال التجارية الجديدة كنسبة مئويـة مـن الأعمـال 

التجارية القائمة. ولم تبد اللجنة أي تعليق على هذا اال. 
وختاما، وفيما يتعلق بإقامة الروابط بين ما هو محلـي ومـا هـو عـالمي، اقـترح مؤشـران  - ١٠
هما: حجم التجارة الخارجية كنسبة مئوية من النـاتج المحلـي الإجمـالي؛ والحجـم الصـافي لهجـرة 
اليـد العاملـة كنسـبة مئويـة مـن السـكان. ولم تبـد اللجنـة أي تعليقـات فيمـا يتعلـق ـذا اـــال 

أيضا. 
وأشارت اللجنة أيضا إلى أن مسألة الحكم عنصر مهم في سياق المؤشـرات. وخصـت  - ١١

بالذكر المؤشرات التالية: 
الشفافية والمساءلة والمشاركة  �

حرية الصحافة، ووصول الجمهور إلى المعلومات المقدمة من الحكومة  �
استقلالية القضاء (مراجعة الحسابات، وهيئة مكافحة الفساد)  �

كيفيـة مراقبـة القطـاع العـام والإشـــراف عليــه (مثــل نظــام المحــاكم، ونظــام مراجعــة  �
الحسابات واستقلاليتهما) 

دور الهيئات التداولية  �
التدقيق الاجتماعي  �
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كيفية مشاركة الجمهور في سير العمل بالقطاع العام  �
مدى تمثيل القطاع العام للأقليات (الفئات المهمشة، والفوارق)  �

رضـا المواطنـين. العوامـل المهمـة هـي: الوصـــول إلى الخدمــات، والإنصــاف، ونوعيــة  �
الخدمات والتكلفة. 

ورأت اللجنة أيضا أن مسألة القدرة المؤسسية عنصر مهم أيضا. وبالتالي سيكون مـن  - ١٢
المفيد لها الحصول على بيانات بشأن ما يلي: 

عدد مدونات قواعد السلوك  �
عدد لجان التحقيق في البرلمان  �

تنميــة المــوارد البشــرية لأداء القطــاع العــام: علــى ســبيل المثــال، متوســط المســـتوى  �
ـــة هــذا  التعليمـي؛ والنسـبة المئويـة المخصصـة لتدريـب موظفـي القطـاع العـام في ميزاني

القطاع. 
 

زيادة القيمة إلى الحد الأعلى بالنسبة إلى المواطنين   ثانيا -
تتسـم اتمعـات بقطـاعين متمـيزين - العـــام والخــاص. ويختلــف القطــاع العــام عــن  - ١٣
القطـاع الخـاص في مسـائل ثـلاث رئيسـية: الســـيادة مقــابل التعــاقد الحــر، والسياســي مقــابل 
الاقتصادي، والاحتكار مقابل المنافسة. فالحكومة من جهة تتمتـع بالسـيادة، وتسـتمد سـيادا 
مـن السـيادة الشـعبية الـــتي يمنحــها المواطنــون للحكومــة ضمــن الحــدود الدســتورية في ســبيل 
المصلحة الأمنية والخير العام. والنشاط الاقتصادي في القطاع الخـاص مـن جهـة أخـرى ينظّمـه 
التعاقد الحر. غير أن القرارات التي تتخذها الحكومة أو تلك التي يتخذها القطـاع الخـاص هـي 
أيضا قرارات سياسية. فالقرارات الحكومية التي تتسم بالشعبية من الجـانب السياسـي، ولكنـها 
سيئة من الجانب الاقتصادي، يمكن أن تكفـل إعـادة انتخـاب مسـؤول حكومـي. ومـع ذلـك، 
فإن القرارات السليمة من الجانب الاقتصـادي وغـير الشـعبية مـن الجـانب السياسـي يمكنـها أن 
تقضـي علـى المسـتقبل السياسـي لذلـك المسـؤول الحكومـــي. غــير أن القــرارات الــتي يتخذهــا 
القطاع الخاص هي قرارات سليمة من الجـانب الاقتصـادي بغـض النظـر عـن أثرهـا السياسـي. 
وتجـدر الإشـارة أخـيرا إلى أن القطـاع العـام هـو قطـاع احتكـاري يقـدم خدمـات أساســـية، في 
حين أن القطاع الخاص هو قطاع تنافسـي ذو مـوارد بديلـة لإمـدادات السـلع والخدمـات الـتي 
ينتجها. فالحكومة في واقع الأمر هي شـكل فعـال بشـكل خـاص مـن أشـكال الاحتكـار نظـرا 
لما يلي: (أ) لا يمكن أن تفلس الحكومة. وذلك المفهوم هو إقـرار بـأن كـل مواطـن، ولا سـيما 
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المواطن غير الميسـور، هـو عميـل للخدمـات الـتي تقدمـها الحكومـة لأنـه غـير قـادر علـى تحمـل 
تكــاليف الحصــول علــى تلــك الخدمــات مــن مصــدر آخــر؛ (ب) الحكومــــة تســـيطر علـــى 
الإيرادات. وتعني تلـك الفكـرة ضمنـا أن الحكومـة لديـها القـدرة، إذا تطلّـب تقـديم خدمـة مـا 
مزيدا من المال، على زيادة الضرائب لذلك الغرض؛ (ج) الحكومة تستطيع أن تنفق أكـثر مـن 
إيراداا. فمع أنه يتوجب من الناحية القانونية على العديد من الحكومات علـى المسـتوى دون 
الوطني أن تعتمد ميزانيات متوازنة، فإن العديد مـن الكيانـات الحكوميـة، بمـا فيـها الحكومـات 

الاتحادية، غير ملزمة بذلك. 
وفي حـين أن كفـاءة شـركة مـا في القطـاع الخـاص تتوقـف علـى حجـم المنافســـة الــتي  - ١٤
تواجهها منتجاا، مما يحفز الشـركات علـى إبقـاء تكاليفـها منخفضـة، فـإن الحكومـات، علـى 
العموم، لا تدرك إدراكا متعمقا التكاليف المرتبطة بقيامـها بعملياـا وتنــزع إلى التركـيز فقـط 
على نفقاا. غير أن الحكومات تستطيع أن تخفـض تكاليفـها باعتمـاد عمليـة تقديـر التكـاليف 
على أساس النشاط، التي يستخدمها القطاع الخاص. فبواسطة تلك العملية، يتم تحديـد تكلفـة 
كـل مـا يدخـل في إنتـاج كـل نشـاط مـن الأنشـطة الحكوميـة الـتي يتـم تحديدهـا. وتـأخذ تلــك 

العملية في الاعتبار انخفاض القيمة والتكاليف الثابتة الأخرى. 
ولكن لا يمكن الاكتفاء بتوفير الأمـوال الـتي يدفعـها المكلّفـون بالضريبـة، ويجـب علـى  - ١٥
الحكومـة أن تلـبي أفضليـات المواطنـين في إطـار جـهودها لزيـادة قيمـة كـــل وحــدة نقديــة مــن 
إيـرادات الضرائـب الـتي تنفقـها إلى أعلـى حـد. وبمـــا أن الحكومــة لا تتنــافس للحصــول علــى 
إيرادات الضرائب التي تنفقها، يجب عليها أن تستنبط عمليات لتحديد الأفضليات التي تـؤدي 
إلى النواتـج أو النتـائج المرجـوة. ويمكـن أن تشـمل هـذه العمليـات إجـراء اســـتقصاءات للــرأي 
العـام أو تشـكيل مجموعـات للمناقشـة أو منتديـات أهليـة، بالنسـبة للحكومـات علـى المســتوى 
دون الوطـني. ويسـتتبع زيـادة القيمـة إلى الحـد الأعلـــى بالنســبة إلى المواطنــين، الحصــول علــى 
النتيجـة نفسـها بتكلفـة أقـل، أو التوصـل إلى بلـوغ قـدر أكـــبر مــن النتيجــة المرجــوة بالتكلفــة 
نفسها. ويتعين على الحكومة أن تعطي الأولوية للمواطنين وأن تحولهم إلى عملاء للحكومة. 

وليس تخفيض تكلفة الحكومة عن طريــق تقليـص حجـم الحكومـة والاسـتعانة بمصـادر  - ١٦
خارجية وتحسين الفعالية الحكومية سوى أحد التحديــات الـتي تواجهـها الحكومـات في أرجـاء 
العالم في إطار الجهود التي تبذلها لزيادة القيمــة بالنسـبة إلى المواطنـين. ومـا يتسـم بأهميـة مماثلـة، 
في عملية إعادة تصور الحكومة التي تشهدها اتمعــات حاليـا لـدى بنـاء مؤسسـات الحكـم في 
القرن الحادي والعشرين، هو تنفيذ سياسـات ومبـادرات لتعزيـز الشـفافية والمسـاءلة في الإدارة 
ــي  العامـة، وسياسـات يـئ مناخـا مـن الثقـة بالقطـاع الخـاص. والمحاسـبة العامـة في كـل بلـد ه
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عملية معقدة بعض الشيء، ولا يمكن أن تكون الأساليب والإجراءات المحاسبية المقبولـة بوجـه 
عام مفيدة إلا إذا كانت الإدارة مسـتعدة لتقـديم حسـابات واضحـة دومـا كممارسـة مطـردة. 
وهكذا، تشكِّل الشفافية مكونا رئيسيا في بناء الثقة بالحكومة، فضـلا عـن بنـاء الثقـة بالقطـاع 

الخاص. 
وأصبح رصد القطاع العام على الصعيد الوطني في عصـر العولمـة مهمـة متشـعبة. فقـد  - ١٧
زادت العولمة مطالبتها بإدخال إصلاحات مؤسسية على القطاع الخـاص الـذي يعتمـد بـدوره، 
للحفاظ على قدرته التنافسية، على الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات العامة. والعولمـة زادت 
الطلـب علـى المؤسسـات الـتي تسـتطيع المســـاعدة في تنــاول مســائل تعزيــز حقــوق الإنســان، 
والحقـوق السياسـية والقانونيـة، وحقـوق تنميـة القطـاع الخـاص، ومعالجـــة انعــدام المســاواة في 
الدخـل، وإنشـاء شـبكات الأمـان الاجتمـــاعي. وللمؤسســات (القواعــد الــتي تصــوغ ســلوك 
المنظمـات والأفـراد في مجتمـع مـا) دورهـا في التنميـــة لأــا ذات أهميــة بالغــة في تحديــد قابليــة 
المنظمات والأسواق للاستمرار، فضلا عن فعاليتها. فهذه المؤسسات تحدد ديناميـات الابتكـار 
ومستويات الاستثمار في رأس المال المادي والبشري، إذ أن الوكـلاء الاقتصـاديين ينظـرون إلى 
نوعيـــة المؤسســـات ويتصـــورون حجـــــم الأخطــــار، ثم يخوضــــون المخــــاطرات ويوظفــــون 
الاستثمارات بناء على ذلك. وأخيرا، تؤدي المؤسسـات دورا بـالغ الأهميـة فيمـا يتعلـق بإنتـاج 
السلع العامة ونوعيتها، كالهواء النظيف. والمؤسسـات الرشـيدة تضـع قواعـد واضحـة وشـاملة 
من حيث تطبيقها، ومعروفة على نطاق واسع، ويمكن التنبؤ ا وتنفيذها على الوجه السليم. 
وبالنظر إلى اموعة الكبـيرة مـن المسـائل الـتي يمكـن للحكومـة مـن خلالهـا أن تدخـل  - ١٨
تحسينات هامة على حياة الجمهور، ولكي تكون المشورة التي تقدمها لجنـة الخـبراء واقعيـة مـن 
حيث عدد المؤشرات الجديـدة الـتي سـتدمج في الرصـد الشـامل للقطـاع العـام، يـرد أدنـاه ـج 

تدريجي لمؤشرات النواتج (النتائج) مقسمة إلى الفئات ١ و ٢ و ٣. 
 

توسيع نطاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن القطاع العام   ثالثا -
انسجاما مع هذا النهج، فإن المؤشر الأكثر أهميـة الـذي يقيـس الجوانـب النوعيـة لأداء  - ١٩
الحكومة، المعروض على لجنة الخبراء لكي تنظر فيه بوصفـه ملحقـا بالفئـة ١ لمؤشـرات النواتـج 

الأصلية الخمسة هو الكفاءة والمساءلة عموما للقطاع العام. 
 

الكفاءة والمساءلة عموما للإدارة المالية للقطاع العام   ألف -
أصبـح تحسـين الكفـاءة والمسـاءلة والشـفافية في تقـديم الخدمـات العامـة مـن المســلِّمات  - ٢٠
المعروفة جدا التي لا تحتاج إلى شرح مسهب. فمراجعة الحسابات في الميزانيات والأمـوال الـتي 
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تديرها الحكومات والرقابة عليها يشكِّلان عنصرين يتسمان بأهمية بالغة في الجهود الـتي ترمـي 
ـــإن وجــود أو عــدم وجــود اعتمــادات لإجــراء مراجعــة منتظمــة  إلى تحقيـق الشـفافية. لـذا، ف
ـــم الأداء  ومسـتقلة لحسـابات الهيئـات الحكوميـة وشـبه الحكوميـة هـو مؤشـر إجمـالي مفيـد لتقيي
الحكومي. ويكتسب هذا المؤشر قدرا أكبر مـن الأهميـة في سـياق مـا يسـمى النمـوذج الجديـد 
لــلإدارة العامــة، الــذي كــانت نيوزيلنــدا الرائــدة في تطبيقــه، والــذي يعتمــد علــى الســــلطة 
ــــات، والـــذي  الاستنســابية والمســاءلة الإداريتــين وعقــود الأداء والتنــافس علــى تقــديم الخدم

يستخدمه، كليا أو جزئيا، عدد متزايد من البلدان المتقدمة النمو. 
ويقــترح المؤشــران التاليــان في إطــار الفئــة ٢: (أ) طريقــــة عمـــل النظـــام الانتخـــابي  - ٢١

والسياسي؛ (ب) طريقة عمل النظام القضائي. 
 

طريقة عمل النظام الانتخابي والبرلماني   باء -
إن الإلحاح على زيادة فعالية البرلمانات لتمكينـها مـن الاضطـلاع بوظائفـها التشـريعية  - ٢٢
والإشـرافية، فضـلا عـن الحاجـة إلى تحسـين مسـاءلة البرلمانـات ومصداقيتـها إزاء النـاخبين علــى 
ـــات البرلمانيــة  اختلافـهم، يكمنـان وراء الحاجـة إلى إصـلاح القـدرة المؤسسـية للـهياكل والعملي
وتحسينها. ويشكِّل المؤشران التاليان معيارين مفيديــن لمقارنـة الأداء الحكومـي في ذلـك اـال: 
(أ) آليـات المسـاءلة، مثـلا وجـود لجنـة للحسـابات العامـة، مـن أجـل كفالـة الرقابـة التشــريعية؛ 

(ب) متوسط المدة اللازمة لإقرار التشريعات في البرلمان خلال السنة الراهنة. 
وفي ذلـك اـال أيضـا، يكمـن الإلحـاح المـتزايد علـى تحسـين تطـابق الأطـر الانتخابيـــة  - ٢٣
والمؤسسـية والقانونيـة والوطنيـة مـع المعايـير الدوليـة، فضـلا عـن تزايـد المشـــاركة في العمليــات 
الانتخابيــة، وراء الحاجــة إلى إصــلاح وتعزيــز القــدرة التشــريعية والمؤسســية للجــان والنظـــم 
والعمليات الانتخابية. والمؤشرات الثلاثة التالية مفيدة في ذلك اال: (أ) وجود هيئـة مسـتقلة 
لإدارة الانتخابـات، تملـك القـدرة علـى إجـــراء انتخابــات حــرة ونـــزيهة؛ (ب) وجــود نظــام 
لتسجيل الناخبين متاح لجميع الناخبين؛ (ج) نسبة المنتخبـين مفصلـة حسـب نـوع الجنـس مـن 

عدد الناخبين المسجلين. 
 

طريقة عمل النظام القضائي   جيم -
إن تنميـة الأسـواق تفتـح اـال الاجتمـــاعي. فالســلطة القضائيــة في دولــة مــا تــؤدي  - ٢٤
مجموعة من المهام الأساسية للعملية الحكومية: إنفـاذ القـانون الجنـائي، وتسـوية المنازعـات بـين 
المواطنين والمنازعــات بين المواطن والدولة، والبت في القـانون نفسـه. والنظـام السياسـي الـذي 
لا يستند إلى نظام قضائي فعال هو نظام يعاني مـن الاختـلال الوظيفـي. فالنظـام القضـائي هـو 
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الذي يحافظ على النظام الاجتمـاعي، ويعـزز العلاقـات التعاقديـة ويعـالج الشـكاوى. ومـع نمـو 
الاقتصاد، ينشأ عدد متزايد مـن المنازعـات الـتي تتصـل بالصفقـات التجاريـة وحقـوق الملكيـة، 

فضلا عن الحقوق الملكية الفكرية. 
ويعـاني العديـد مـن النظـم القضائيــة، ولا ســيما في البلــدان الناميــة، مــن عــدم توافــر  - ٢٥
المـوارد، وتتسـم إجـراءات تسـوية المنازعـات بـالبطء. وازديـاد معـدلات الجريمـة في العديـد مــن 
البلدان، مما يخلِّف آثارا سلبية على التنمية الاقتصادية والسياسية، يثير قلقا بشأن عـدم جـدوى 
استجابة النظم. والأسواق أيضا بحاجة إلى نظام قضائي قادر بسـرعة ودون تكلفـة عاليـة علـى 
تسـوية المنازعـات المتعلقـة بحقـوق الملكيـة والعقـود. وقـد بـذل العديـد مـن الحكومـات جـــهودا 
دؤوبة لتحديث النظم القضائية. ووفّرت وكالات التنميـة الخارجيـة أيضـا أمـوالا ومسـاعدات 
ـــامي علــى النظــم  تقنيـة لدعـم تلـك النظـم: ولكـن التحسـينات عجـزت عـن تلبيـة الطلـب المتن
القضائيـة الفعالـة. ومـا زال العديـد مـن المتقـاضين ينتظـرون سـنوات عديـــدة قبــل أن ينظــر في 

قضاياهم. 
لذا، يقترح أن تعتمد النواتج القضائية، التي تقاس على أا نسبة عـدد القضايـا المعلّقـة  - ٢٦
إلى عدد القضايا التي يبت فيها، بوصفها أحد مؤشرات النواتج التي يسـتعملها الراصـد العـالمي 
للقطاع العام. ويوجد مؤشر آخر لنوعية القرارات التي يتخذها القضاة، يقيس نسـبة الخطـأ في 
المحاكم الابتدائية، هو النسبة المئويـة للأحكـام الـتي تنقضـها محـاكم الاسـتئناف. وهنـاك مؤشـر 
آخـر أيضـا يقيـس نزاهـة الأداء القضـائي، وهـو عـدد القضـاة الذيـــن تتخــذ ضدهــم إجــراءات 

تأديبية. 
ويقترح ثلاثة مؤشرات بالنسبة إلى الفئة ٣: (أ) تحقيق اللامركزيـة في أنشـطة القطـاع  - ٢٧
العام وإشراك القـاعدة الشـعبية؛ (ب) سـن تشـريعات تضمـن السـرية في التجـارة الإلكترونيـة؛ 

(ج) ووضع شبكة أمان للقطاع المالي. 
 

تحقيق اللامركزية في أنشطة القطاع العام وإشراك القاعدة الشعبية   دال -
ازداد الاتجـاه العـالمي في السـنوات الأخـيرة نحـو تحقيـق اللامركزيـة في الأنشـــطة. ومــع  - ٢٨
تزايد تعبئة وتخصيص الموارد المالية والبشرية لدعم اللامركزية والحكم المحلي في المناطق الريفيـة 
ـــر  والحضريـة، أخـذت السـلطات واتمعـات المحليـة في المنـاطق الريفيـة تشـارك علـى نحـو مباش
ومتزايد في التخطيط للأنشطة الإنمائيــة وإدارـا، بمـا في ذلـك توفـير الخدمـات العامـة. وعـلاوة 
علـى ذلـك، تشـــارك منظمــات اتمــع المــدني علــى نحــو مــتزايد في صياغــة وتنفيــذ الــبرامج 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى الصعيـد دون الوطـني. ومـن الأهميـة أيضـا، أن ترفـع الحكومــات 
من مستوى الاستقلال الـذاتي الممنـوح للمديريـن في المسـتويات الأدنى مـن الوحـدات الإداريـة 
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ـــذاتي  والتنفيذيـة في مجـالات الصحـة والتعليـم والمسـاعدة الاجتماعيـة. ومـع تزايـد الاسـتقلال ال
للمديرين شيئا فشيئا، سيكون بوسعهم اتخاذ قرارات تتعلق برصد الموارد المالية. 

إن اللامركزيـة ومشـاركة اتمعـات المحليـة في رصـــد إدارة الخدمــات العامــة تجعــلان  - ٢٩
النفقات العامة أكثر شـفافية، وتتيحـان إمكانيـة قيـاس مـدى كفـاءة كـل وحـدة مـن وحـدات 
الخدمة. لذلك، هنـاك حاجـة لإصـلاح عمليـات التخطيـط والميزنـة علـى الصعيـد دون الوطـني 
لتجسيد التوقعات والمشاركة والاحتياجات على نطـاق اتمـع المحلـي علـى نحـو أكـثر فعاليـة. 
ـــرادات العامــة الإجماليــة الــتي  ويمكـن النظـر في المؤشـرين التـاليين في هـذا اـال: (أ) نسـبة الإي
ترصد وتدار علـى المسـتوى دون الوطـني؛ (ب) وجـود آليـات مؤسسـية للتشـاور بانتظـام بـين 
الحكومات المحلية ومنظمات اتمع المدني حول السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية. 

 
سن تشريعات تضمن السرية في التجارة الإلكترونية(١)   هاء -

يؤثر عصر المعلومات العالمي أيضا تأثـيرا كبـيرا علـى الحكـم. ويجـب علـى الحكومـات  - ٣٠
أن تتعـامل مـع طائفـة معقـدة مـن القضايـا، بمـا فيـها وضـع الأنظمـة/إلغـاء الضوابـط التنظيميــة، 
ومنح التراخيص، وتوفير الحوافـز، والتخطيـط المـدروس بعنايـة لتكنولوجيـا المعلومـات، وإدارة 
أصـول المعلومـات. إلا أن الحاجـة تدعـو أيضـا إلى سـن تشـريعات وطنيـة ودوليـة لتهيئـة منـــاخ 

تنظيمي تزدهر فيه الاقتصادات التي تستند إلى المعلومات. 
وتمشيا مع شعار �اعتبار المواطنين أولا�، يطلب من الحكومات علـى نحـو مـتزايد أن  - ٣١
تحصــل علــــى موافقـــة الفـــرد لجمـــع البيانـــات الشـــخصية واســـتخدامها والإفصـــاح عنـــها. 
والتكنولوجيـات القائمـة علـى أسـاس الإنـترنت تزيـد الحاجـة إلى اتخـــاذ تدابــير جديــدة تتعلــق 
بحماية السرية بما يشمل استخدام المعلومات لأغراض أخرى، أو تقـديم المعلومـات إلى أطـراف 
ثالثـة. إن السـهولة الـتي يمكـن لتكنولوجيـا المعلومـات مـن خلالهـــا أن تجمــع البيانــات وتنقلــها 
أثارت قلق عامة الناس، ونتيجة لذلك فقد تصدرت مسألة حماية السـرية سـلِّم جـدول أعمـال 
السياســات العامــة. ولا يمكــن للمؤسســات التجاريــة الإلكترونيــة أن تزدهــر إلا إذا توفـــرت 

الشفافية وإمكانية التنبؤ بين الأطراف المتعاقدة. 
ووجود إطار وطني لحماية السـرية يشـكل عنصـرا هامـا مـن عنـاصر سياسـة المنافسـة.  - ٣٢
فوضع مجموعة مشتركة من القواعد من خلال وضع إطار وطني، يقلـل مـن تكـاليف الأعمـال 
التجاريـة، لا سـيما بالنسـبة للمشـاريع الصغـيرة والمتوسـطة الحجـم، ويسـاهم في إتاحـة القــدرة 
على التنبـــــؤ، ويمهد السبيل لجميــــــع المشاركــــين في السـوق الإلكترونيـة. وهـو يكفـل أيضـا 

ألا يؤدي سوء استعمال المعلومات الشخصية إلى حدوث تفوق تنافسي. 
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لذلك يقترح أن يدمج مؤشـر للتشـريع الوطـني يحمـي السـرية في التجـارة الإلكترونيـة  - ٣٣
مع مؤشر رصد القطاع العام. ولن يحدد هذا المؤشر ما إذا كان هناك تشـريع وطـني فحسـب، 
ـــن قبيــل: (أ) الموافقــة  بـل كذلـك مـا إذا كـان هـذا التشـريع يجسـد بعـض المبـادئ الأساسـية م
(ينبغـي الحصـول عليـها عنـد جمـع المعلومـات، أو علـى الأقـــل قبــل الاســتخدام)؛ (ب) وضــع 
أحكام تتعلق بالتعويض والرقابة بشأن آليـات الإنفـاذ؛ وتقتضـي هـذه الأحكـام مـن المنظمـات 
أن تعـين موظفـا لمعالجـة قضايـا السـرية، وإذا لم تنـل موافقـة الفـرد علـى نحـو كـاف، ينبغــي أن 
ـــى أن يجــري تحقيقــا؛  تكفـل وجـود أحكـام تتيـح اللجـوء إلى موظـف تعينـه الحكومـة قـادر عل
(ج) وضـع أحكـام تتعلـق بتحديـد الأغـراض الـتي تقـوم المنظمـة مــن أجلــها بجمــع المعلومــات 
الشخصية؛ (د) وضع أحكام تتعلق بقدرة الفرد على الحصول علـى معلومـات عـن الشـخص، 
ــا إذا  وكذلـك قـدرة ذلـك الشـخص علـى الطعـن في المعلومـات ذات الصلـة وتعديلـها؛ (هــ) م

كان لدى الحكومة برنامج فعال بشأن تثقيف العامة عن حماية السرية. 
 

وضع شبكة أمان للقطاع المالي   واو -
تؤدي المؤسسات دورا جوهريا فيما يتعلق بأداء القطـاع المـالي. ويعـزى ذلـك بشـكل  - ٣٤
خاص إلى الأهمية التي تكتسبها بالنسبة لهـذا القطـاع، القضايـا ذات الصلـة بقطـاع المعلومـات، 
ومشاكل الوكالات، وتكاليف الصفقات، وحقوق الملكيـة. ومـن شـأن شـبكة الأمـان الجيـدة 
التصميم في القطاع المالي أن تحسن من الرفاهية الاجتماعية. وفي غيـاب وجـود أحكـام سـابقة 
لشبكات أمان القطاع المالي، تبرز غالبا شبكات مرتجلة، تنطـوي علـى مجازفـة كبـيرة بـالتحول 
نحو الحكومة. وقد تكون لهذه الاتجاهات لتحويل المخاطر تكـاليف اجتماعيـة كبـيرة تتمخـض 
عنها تشوهات شديدة في الحوافـز في الأسـواق الماليـة تظـهر في شـكل خطـر أخلاقـي منفلـت. 
وتعمل شبكات الأمان المالية أيضا على زيادة تعميق الاستدامة المالية بدعـم الانضبـاط الناشـئ 
في السـوق. ولأن أحـد أوجـه الفشـل الأساسـية يتمثـل في رصـد المصـارف مـن قبـل المودعــين، 
يجب أن تقوم وكالـة إشـراف حكوميـة برصـد المصـارف بصفتـها ممثلـة لجميـع المودعـين. وقـد 
اضطرت الحكومات في العديد من الأسواق الناشئة خلال العقدين الماضيين إلى مسـاعدة نظـم 
مصرفية بتكلفة عالية يتكبدها الجمـهور. وتـدرس العديـد مـن الحكومـات حاليـا إنشـاء خطـط 
تأمين على المبـالغ المودعـة في مسـعى منـها لزيـادة الاسـتقرار في القطـاع المصـرفي بالإضافـة إلى 
ضمانات السيادة المسلم ا ضمنا وتوجـد لـدى أكـثر مـن ٧٠ بلـدا نظـم للتـأمين علـى المبـالغ 
المودعة أنشئ العديد منها خــلال العقـد السـابق. وقـد بـدأ تطبيـق عـدد مـن هـذه النظـم عقـب 

حدوث كارثة. 
ينطوي التأمين على الودائع على دور مزدوج: حماية المودعين من تعرضـهم للخسـارة  - ٣٥
في حـال فشـل أحـد المصـارف، وتفـــادي العوامــل الخارجيــة الناجمــة عــن ســحب الودائــع في 
حالات الفزع. ويتيح نظام التأمين الواضح على الودائـع إمكانيـة التنبـؤ ويوفـر عمليـة منتظمـة 
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لمعالجة فشل المصارف. وبوجود الضمانات الضمنية، فإن عدم اليقين بالكيفية الـتي سـيتم فيـها 
التعامل مع المودعين سيؤدي إلى حدوث اضطراب وعدم استقرار خلال الأزمات. ويمكـن أن 
يؤدي ذلك إلى زيادة الخطـر الأخلاقـي فيفضـي بالحكومـة إلى إصـدار ضمانـات شـاملة تغطـي 

كل شيء وكل شخص. 
تؤكـد الأفكـار الحديثـة أنـه يمكـــن لنظــم التــأمين علــى الودائــع، الــتي تكــون محكمــة  - ٣٦
التصميـم ومحـدودة وواضحـة، أن تحسـن مـن انضبـاط السـوق بتيسـير الإغـلاق المبكـــر، بــدون 
إضافة خطر أخلاقي، شريطة أن يكون رأس المال وأحكام الرصـد كافيـة. وأظـهرت البحـوث 
التجريبية أنه ينبغـي أن تكـون التغطيـة منخفضـة نسـبيا. ووجـد البنـك الـدولي أن البلـدان الـتي 
تكون فيها حدود التأمين على الودائع عالية تنحو لأن توجد فيها نظم مصرفيـة أكـثر هشاشـة 
من البلدان التي تكون فيـها حـدود التـأمين منخفضـة. وينبغـي توفـير تـأمين علـى ودائـع صغـار 
المودعين الذين لا يفكرون في رصد المصرف بانتظام نظـرا لوجـود مشـكلة الاسـتفادة باـان. 
لذلك فإن حمايـة المسـتثمرين الصغـار قضيـة ليسـت مثـيرة للجـدل سياسـيا. وينبغـي للمودعـين 
الآخريـن أن يكونـوا علـى اســـتعداد لقبــول مبــدأ مســؤولية المشــتري. إذ إن الســلوك المتعقــل 
للدائنـين غـير المؤمنـين سـيؤدي إلى انضبـاط السـوق، وذلـك لأن لـدى هـؤلاء المودعـين حـــافزا 
أكـبر لمراقبـة مصرفـهم وضبطـه بسـحب ودائعـهم أو بطلـب عـلاوة في أسـعار الفـــائدة. وعلــى 
الأرجح فإن المصرفيين سيتصرفون أيضا على نحو متعقل إذا أدركوا أن إمكانية إخراجـهم مـن 

مأزقهم ليست خيارا. 
ـــى الودائــع، نظــرا لإمكانيــة أن  وتعـد العضويـة الإلزاميـة ضروريـة في نظـم التـأمين عل - ٣٧
تشارك المصارف الضعيفة علــى نحـو غـير متناسـب في النظـم الطوعيـة، ممـا يـؤدي إلى �اختيـار 
معـاكس�. وتمويـل تـأمين الودائـع عـن طريـق عـلاوات يتـم تقديرهـا علـــى القطــاع المصــرفي، 
وتتفاوت حسب درجـة تعـرض كـل مصـرف علـى حـدة للخطـر، يكـافئ المصـارف المتعقلـة. 
ـــأمين علــى  ومـن المـهم أيضـا أن تنفـذ نظـم التنظيـم والإشـراف قبـل أن تنشـئ البلـدان نظـم الت
الودائع. ونظرا لأن من غير المحتمل أن يقــوم المشـرفون علـى المصـرف بـإغلاق مصـرف معسِـر 
ــــة دون تدهـــوره،  لســبب بســيط هــو أن دورهــم كمــا يتصــوره الجمــهور يتمثــل في الحيلول
فيصبحون في وضع لا يحسدون عليه من الاعتراف بالفشـل، فمـن المـهم تنظيـم تـأمين الودائـع 

في وكالة يديرها القطاع العام. 
ويمكـن تـبرير السـبب الجوهـري للاقـتراح بوضـع مؤشـر لنظـــم التــأمين علــى الودائــع  - ٣٨
بسهولة بأن فهم الناس للمصارف يختلف عن فهمهم للمشاريع الأخرى. فالمودعون يتجـهون 
إلى الحكومـة عندمـا تفشـل المصـارف لأن الحكومـة قـــد أجــازت للمصــارف أن تقبــل إيــداع 
أموال من عامة النـاس. لذلـك يقـترح إدمـاج مؤشـر عـن نظـم التـأمين علـى الودائـع في جـهاز 



1403-25011

E/C.16/2003/3

مراقبة الخدمة العامة. ومن شأن هذا المؤشر أن يقيم تطبيـق نظـم التـأمين علـى الودائـع ومـا إذا 
كان التأمين على الودائع تنظمه إحدى الوكالات التي يديرها القطاع العـام وتتمتـع باسـتقلال 

عن التدخل السياسي وبقدرة على التدخل المبكر، وعلى حل الفشل المصرفي بفعالية. 
 

التوصيات   رابعا -
اسـتنادا إلى التحليـل السـابق، يوصـى بـأن يتضمـن الجـــهاز العــالمي لمراقبــة القطــاع  - ٣٩

العام، كحد أدنى، المؤشرات التالية: 
العمالة، في الحكومة والقطاع العام، كنسبة مئوية من السكان (وفق توفر البيانات)  �

الاستهلاك الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي  �
إنفاق الحكومة المركزية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي  �

نفقات الحكومة المركزيـة حسـب النـوع والوظيفـة، كنسـبة مئويـة مـن مجمـوع إنفـاق  �
الحكومة المركزية 

إيرادات الحكومة المركزية من الضرائب كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.  �
ويوصى أيضا بأن توافق اللجنة على إضافة مؤشر آخر:   - ٤٠

المخصصات لعمليات مراجعة الحسابات الماليـة، علـى نحـو منتظـم ومسـتقل، للـهيئات  �
الحكومية وشبه الحكومية. 

علاوة على ذلك، لجنة الخبراء مدعوة إلى أن تنظر، خلال دورـا، في إنشـاء فريـق  - ٤١
عامل لمناقشة مسألة المؤشرات بتفصيل أكـبر، وأن تنتقـي، علـى أسـاس تلـك المناقشـة، مـن 

الفئتين ٢ و ٣ أية مؤشرات تراها مناسبة لكي تدرجها في جهاز مراقبة القطاع العام. 
 

الحواشي 

ستقوم شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانـة العامـة هـذا العـام  (١)
بإصدار الطبعة الثانية من �الدراسة الاستقصائية (العالمية) لوسائل الحكومة الإلكترونية� الــتي ستحسـب مؤشـر 
وسائل الحكومة الإلكترونية للدول الأعضاء. ومن المزمع إصدار هذا المنشور سنويا. والبيانات التي اسـتخدمت 
لحساب مؤشر وسائل الحكومة الإلكترونية تتصل ببيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية الأشمل، وهي 
ذه الصفة تتصل بقياس ناحية النواتج في أنشطة القطاع العام. وسيكون التكـرار الحـرفي لهـذه المؤشـرات لـدى 
وصف البيانات الأساسية عن القطاع العام أمرا لا داعي له. وبدلا من ذلك، سيقدم عرض موجـز للمؤشـرات 
وخلاصة للاستنتاجات التي تم التوصل إليها من تحليـل المؤشـرات، وذلـك لـدى عـرض البيانـات الأساسـية عـن 

القطاع العام. 
 


